
A/CN.4/653  الأمــم المتحـدة 

 

  الجمعية العامة
Distr.: General 
30 May 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 

180612    180612    12-35529 (A) 
*1235529* 

  لجنة القانون الدولي
  الدورة الرابعة والستون

  يونيه/ حزيران١ -مايو / أيار٧جنيف، 
        ٢٠١٢أغسطس / آب٣ -يوليه / تموز٢و 

  نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته    
    

  مذكرة من مايكل وود، المقرر الخاص    
  

  مقدمة  -أولا   
  وليإدراج الموضوع في برنامج عمل لجنة القانون الد  -ألف   

لقـانون الـدولي، اللـتين عُقـدتا        خلال الدورتين الثانية والـستين والثالثـة والـستين للجنـة ا             - ١
، ناقش الفريق العامل المعني ببرنـامج العمـل الطويـل الأجـل مقترحـاً           ٢٠١١ و   ٢٠١٠عامي   في

وينبغـي قـراءة هـذه      . )١(“نـشأة القـانون الـدولي العـرفي وإثباتـه         ”بشأن موضـوع جديـد بعنـوان        
 ٢٠١١ذكرة بـــالاقتران مـــع المخطـــط العـــام الـــوارد في المرفـــق ألـــف لتقريـــر اللجنـــة لعـــام    المـــ
)A/66/10(وبدأ المرفق ألف بملاحظة ما يلي. ، الذي يتضمن قائمة واسعة من المواد الأساسية:  

وكانـت أعمـال اللجنـة      . تدخل المسائل المتصلة بالمصادر في صلب القانون الدولي           
  .هم وأنجح أعمالها لكنها اقتصرت بدرجة كبيرة على قانون المعاهداتفي هذا الميدان من أ

__________ 
وقـد دأب فريــق التخطـيط التــابع للجنـة القــانون الـدولي علــى إعــادة     . ٣٦٥ و ٣٢، الفقرتــان A/66/10انظـر    )١(  

  .تشكيل الفريق العامل سنويا خلال فترة السنوات الخمس الماضية، وتولى رئاسته إنريكي كانديوتي
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نـشأة القـانون الـدولي      ”وقررت اللجنة، في دورتها الثالثة والستين، أن تدرج موضوع            - ٢
 في برنامج عملها الطويل الأجل، بناء على المخطط العام الوارد في المرفق ألـف               “العرفي وإثباته 

  ).٣٦٥، الفقرة A/66/10انظر (
وحظي الموضوع بالتأييد في اللجنة السادسة خلال الدورة السادسة والستين للجمعيـة              - ٣

واقتُرح أن تأخذ نتيجة الأعمـال شـكل دليـل عملـي مرفـق              . ٢٠١١العامة التي عُقدت في عام      
ي ورغـم الإشـارة إلى أن الهـدف ينبغ ـ        . بشروح، موجـه للقـضاة والمحـامين الحكـوميين والمهنـيين          

دوين الموضوع في حد ذاته، فقد لوحظ أيضا أن من العسير منهجة عملية التكـوين             يكون ت  ألا
وفيما يتعلق بالمنهجية، تم التـشديد علـى   . دون تقويض جوهر العرف ومرونته وتطوره المستمر      

أهمية التفريق بين ممارسـات الـدول واجتـهادات المحـاكم والهيئـات القـضائية الدوليـة مـن جهـة،                     
وطُلـب أيـضا مـن اللجنـة أن تعمـل           . الوطنيـة واجتـهاداتها مـن جهـة أخـرى         وممارسات المحـاكم    

ــع ــدولي        م ــانون العــرفي ال ــد الق ــة في تحدي ــد النظــر في دور الأعمــال الانفرادي ــوخي الحــذر عن ت
)A/CN.4/650 ٦٥، الفقرة.(  
، أحاطـت   ٢٠١١ديـسمبر   / كـانون الأول   ٩ المـؤرخ    ٦٦/٩٨ من القرار    ٧وفي الفقرة     - ٤

ــة العامــة  ــإدراج موضــوع  علمــا بقــرالجمعي ــة المتعلــق ب  ة القــانون الــدولي العــرفي نــشأ”ار اللجن
 في برنامج عملها الطويل الأجل، وأحاطت علما أيـضا بالتعليقـات الـتي أبـدتها الـدول                  “وإثباته

  .الأعضاء بشأن هذا الأمر في اللجنة السادسة
ة القـانون الـدولي   أنش”درج موضوع  وقررت اللجنة، في دورتها الرابعة والستين، أن ت         - ٥

 في برنامج عملـها الحـالي، وعينـت الـسير مايكـل وود مقـررا خاصـا معنيـا بهـذا              “العرفي وإثباته 
  ).A/CN.4/SR.3132انظر (الموضوع 

وتحــدد هــذه المــذكرة الأفكــار الأوليــة للمقــرر الخــاص، ولا ســيما بــشأن نطــاق هــذا       - ٦
وع وإنجـازه، إن أمكـن ذلـك، خـلال          كما تحدد برنامج عمل مؤقت للنظر في الموض       . الموضوع

  ).٢٠١٦-٢٠١٢(فترة السنوات الخمس الحالية 
وتــرد في الفــرع الثــاني مــن هــذه المــذكرة قائمــة بعــدد مــن النقــاط الأوليــة الــتي يــتعين      - ٧

ويناقش المقرر الخاص في الفرع الثالث نطاق هذا الموضوع والنتائج المحتملـة لأعمـال             . دراستها
  .ع برنامج عمل مؤقت في هذا الشأنويرد في الفرع الراب. اللجنة بشأن الموضوع

  
  الهدف من هذه المذكرة  -باء   

كانــت المناقــشات الــتي جــرت خــلال فتــرة الــسنوات الخمــس الماضــية في إطــار الفريــق   - ٨
العامل المعني ببرنـامج العمـل الطويـل الأجـل مفيـدة جـدا في وضـع المخطـط العـام للموضـوع،                       
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وســـعت اللجنـــة إلى ). A/66/10(ف لتقريـــر اللجنـــة إلى الجمعيـــة العامـــة الـــوارد في المرفـــق ألـــ
ولكـن العديـد   .  الفريـق العامـل  يتـضمن المرفـق ألـف العديـد مـن الآراء الـتي أُعـرب عنـها في         أن
  . وذلك لأسباب واضحة،لك المناقشاتأعضاء اللجنة الحاليين لم يشاركوا في ت من
يـة وتبـادل الآراء بـشأن الموضـوع خـلال الجـزء             وأُعدت هذه المذكرة لحفز مناقـشة أول        - ٩

وبدلا مـن محاولـة الخـوض في التفاصـيل، جـاءت هـذه              . الثاني من الدورة الرابعة والستين للجنة     
ة عـن هـذا   المذكرة على شكل سلسلة من النقاط الرئيسية التي تهدف إلى إعطاء لمحة عامة واسع             

  .الجزء الثاني من الدورة الحاليةفي لمناقشات اللجنة ) أو هدفا(الموضوع وتقترح محورا 
زء الثــاني مــن الــدورة الحاليــة والهــدف الرئيــسي الــذي يبتغيــه المقــرر الخــاص خــلال الجــ  - ١٠
التماس الآراء الأولية لأعضاء اللجنة بشأن نطاق الموضـوع، والمنهجيـة الـتي يجـب اتباعهـا،                  هو

تماع إلى الآراء الأوليــة لأعــضاء وسيــستفيد المقــرر الخــاص كــثيرا مــن الاس ــ . والنتــائج المحتملــة
اللجنة بشأن هذا الموضوع بصورة عامة في ضوء الأفكـار الأوليـة المطروحـة في الأقـسام التاليـة                 

في الوقـــت ) الأولي(لآراء علـــى صـــياغة التقريـــر الأول وستـــساعد هـــذه ا. مـــن هـــذه المـــذكرة
  .٢٠١٣المناسب لتطلع عليه اللجنة في دورتها الخامسة والستين في عام 

  
  النقاط الأولية  -ثانيا   

  .٢٠١٣يمكن تناول النقاط التالية في تقرير أولي يقدم في عام   - ١١
  

  لعت بها اللجنة بشأن هذا الموضوعالأعمال السابقة التي اضط  ‘١’  
الــدولي العــرفي، رغــم أنهــا  انــصب معظــم عمــل اللجنــة علــى تحديــد القــانون     - ١٢  

ــى التميي ــ   حرصــت في ــان عل ــدولي وتطــويره    كــثير مــن الأحي ــانون ال ــدوين الق ز بــين ت
وتناولـت اللجنـة مباشـرة مـسألة نـشأة القـانون الـدولي العـرفي، علـى سـبيل                    . التدريجي

 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات لعـام   ٣٨المثال، فيما يخص النص الذي أصبح المادة      
وع اتها الأولى موضــوكانــت اللجنــة قــد أدرجــت في جــدول أعمالهــا في ســنو. ١٩٦٩

  .)٢(“ الدولي العرفي أيسر منالاسبل ووسائل جعل إثبات القانون”

__________ 
سـبل  ” مـن نظامهـا الأساسـي، في موضـوع     ٢٤يـف الـوارد في المـادة    نظرت لجنة القانون الدولي، وفقا للتكل      )٢(  

ولى والثانيـة، اللـتين عُقـدتا       ، وذلـك في دورتيهـا الأ      “لقانون الـدولي العـرفي أيـسر منـالا        ووسائل جعل إثبات ا   
ونتج عن ذلك تقرير كان له نفوذ كـبير وأدى إلى دراسـات هامـة مختلفـة علـى      . ١٩٥٠ و  ١٩٤٩عامي   في

 Yearbook of the International Law Commission, 1950, vol. II, documentانظـر  (ني والـدولي  الصعيدين الوط

A/1316, paras. 24-94.( 
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  بشأن نشأة القانون الدولي العرفيأعمال رابطة القانون الدولي   ‘٢’  
 ١٩٨٤/١٩٨٥ الفتـرة الممتـدة بـين        توجت أعمال رابطة القـانون الـدولي، في         - ١٣  
المنطبقــة علــى  بــشأن المبــادئ ٢٠٠٠، باعتمــاد بيــان لنــدن الــصادر في عــام  ٢٠٠٠ و

ولقي عمل الرابطـة، الـذي يتـألف        . )٣()مع الشروح (دولي العرفي العام    نشأة القانون ال  
 مبـــدأً والـــشروح المرفقـــة بهـــا، ردود فعـــل داعمـــة وأخـــرى ناقـــدة، ويمكـــن  ٣٣مـــن 

  .استعراضها أيضا
  

ه القــــانون الــــدولي العــــرفي بوصــــفه مــــصدرا للقــــانون الــــدولي العــــام وعلاقتــــ  ‘٣’  
  رىالأخ بالمصادر
ــد النظــر      - ١٤   ــة الموضــوع، يمكــن أن يكــون مــن المفي  في الأعمــال وفي إطــار خلفي

ظـر إليهـا     من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليـة، الـتي يُن          ١-٣٨التحضيرية للمادة   
وتـشكل العلاقـة بـين القـانون الـدولي        . )٤(“سـيئة الـصياغة   ”في أحيان كـثيرة بوصـفها       

ذا الموضــوع، ويجــب أن تُنــاقش بالتفــصيل في تقريــر العــرفي والمعاهــدات جانبــا هامــا لهــ
ــة   . لاحــق ــضا في علاق ــدولي العــرفي ”ويجــب النظــر أي ــانون ال ــة  ” “الق بالقواعــد العام

 “المبـادئ العامـة للقـانون الـدولي       ” ، و “المبادئ العامـة للقـانون    ”، و   “للقانون الدولي 
، ولكـن   “ن الـدولي  عـد العامـة للقـانو     القوا”باسـتمرار في الوقـت الحاضـر تعـبير          ويرد  (

المهم التمييـز بـين      ومن). “القانون الدولي العرفي  ”عا ما عن    يبدو أن له معنى مختلفا نو     
دة، وكـذلك بـين القـانون       العـادات المجـر   /قواعد القانون الدولي العـرفي وقواعـد المجاملـة        

  .، وبين القانون الموجود والقانون المنشود“القانون الغض”العرفي و 
  

  التعاريف/المصطلحات  ‘٤’  
القانون الـدولي   ”نى تعبير   تمهيدا لدراسة الموضوع، ينبغي مناقشة استخدام ومع        - ١٥  

، اللذين يبدو أنهما يمـثلان التعـبيرين الأكثـر    “قواعد القانون الدولي العرفي” أو   “العرفي
لعـرف  ا” و   “العـرف ”، و   “القانون العـرفي الـدولي    ”وتشمل التعابير الأخرى    (شيوعا  

__________ 
 / تمـوز  ٢٩، الـذي اتخذتـه رابطـة القانــون الدولــي في             )نشأة القانون الدولي العرفي العـام      (١٦/٢٠٠٠القرار    )٣(  

. International Law Association, Report of the Sixty-ninth Conference, London, p. 39 انظـر . ٢٠٠٠يوليـه  
 إلى ٧١٢ويــرد في الــصفحات مــن  . ٩٢٦ إلى ٩٢٢للاطــلاع علــى المناقــشة العامــة، انظــر الــصفحات مــن   

 التقرير المتعلق بـدورة عمـل       ٧٩٠ إلى   ٧٧٨، كما يرد في الصفحات من       بيان المبادئ الصادر في لندن     ٧٧٧
وتتـضمن التقـارير المرحليـة    . ٢٠٠٠، الـتي عُقـدت في عـام    )العـام ( القانون العرفي الـدولي    اللجنة المعنية بنشأة  

 .الستة التي أعدتها تلك اللجنة مواداً أكثر تفصيلا
 .٦، الفقرة )العام(المرجع نفسه، التقرير النهائي للجنة المعنية بنشأة القانون الدولي العرفي   )٤(  
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غـات  المفيد وضع قائمة قـصيرة للمـصطلحات ذات الـصلة، بل        د يكون من  وق) “الدولي
  .الأمم المتحدة الرسمية الست

  
  أهمية القانون الدولي العرفي ودوره في النظام القانوني الدولي  ‘٥’  

، “صفته قانونـا  ب ـ”ش بإيجاز القانون الدولي العرفي      قد يكون من المفيد أن نناق       - ١٦  
  .وره ضمن النظام القانوني الدوليأحيانا فيما يخص دوالتحديات التي قوبل بها 

  
  تحديد قواعد القانون الدولي العرفي لنظريات العرف، والنُهُج المتبعة في  ‘٦’  

يمكــن أن يــساعد إدراج وصــف مــوجز للنظريــات الرئيــسية المتعلقــة بــالعرف،   - ١٧  
ر مـستنير بـشأن   حسبما تتبدى من الكتابات التي تناولت هذا الموضوع، على اتخاذ قرا       

وتظـــل الأســـس النظريـــة . النـــهج الـــذي يجـــب أن تعتمـــده اللجنـــة في نهايـــة المطـــاف 
 ، حـتى )يخص دور كل من الممارسات والاعتقاد بـالإلزام       مثلا، فيما (للموضوع مهمة   

تقديم مساعدة عمليـة للجهـات المنـوط بهـا التحقـق             لو كان الهدف النهائي سيتمثل في     
  .لعرفيون الدولي امن قواعد القان

  
  المنهجية  ‘٧’  

يــرى المقــرر الخــاص، في هــذه المرحلــة الأوليــة، أن اجتــهاد المحــاكم والهيئــات      - ١٨  
القضائية الدولية، لا سيما محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الـدولي الدائمـة، يـوفر                

ويمكـن أن يتـضمن التقريـر       . على الأرجح أوثق مـصدر للتوجيهـات في هـذا الموضـوع           
اسة وصفية للنهج الذي تتبعه الهيئات القـضائية الدوليـة تجـاه القـانون الـدولي                الأولي در 

ويمكـــن أيـــضا العثـــور علـــى . )٥(ا اجتـــهاد محكمـــة العـــدل الدوليـــةالعـــرفي، ولا ســـيم
جهـود التـدوين الـتي تبـذلها المنظمـات غـير              في اجتهاد المحـاكم الوطنيـة، وفي       توجيهات

  .العام كتابات أخصائيي القانون الحكومية، وفي
وسيكون من الضروري معالجة المسائل العامـة المتعلقـة بالمنهجيـة، مثـل تحديـد               - ١٩  

ــهج المنطــق       ــل من ــدول مقاب ــة بممارســات ال ــة المتعلق ــسبية للبحــوث التجريبي ــة الن الأهمي
ــر      . الاســتدلالي ــة التقري ــد في مقدم ــشكل جي ــارات ب ــصعوبات والخي ــددت ال ــد حُ ولق

__________ 
اليونـان طـرف    : ألمانيـا ضـد إيطاليـا     (أن حصانات الدول من الولايـة القـضائية         انظر الحكم الصادر مؤخرا بش      )٥(  

 Jurisdictional Immunities of the State[، ٥٥، الفقـرة  ٢٠١٢فبرايـر  / شـباط ٣، الحكم الـصادر في  )متدخل

(Germany v. Italy: Greece Intervening), Judgment, 3 February 2012 [    عـايير  الم”حيـث تـشير المحكمـة إلى
 .“التي كرستها مرارا وتكرارا لتحديد قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي
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ــة  ولا شــك أيــضا في أن الاعتبــارات  . )٦(لقــانون الــدوليالتابعــة لرابطــة االنــهائي للجن
 دولـة، ولكـن     ٢٠٠عـالم يـضم نحـو        سيما في   يمكن أن تؤثر على المنهجية، ولا      العملية

ويمكن أيضا أن تكون ممارسات الكيانـات الأخـرى         . هذه المشكلة ليست بجديدة حقاً    
  .ضاما المنظمات الدولية، مهمة أيسي المتمتعة بالشخصية الدولية، ولا

  
  ع والنتائج المحتملة لعمل اللجنةنطاق الموضو  -ثالثا   

من المهم علـى الـصعيد العملـي التوصـل في مرحلـة مبكـرة إلى تحديـد نطـاق الموضـوع                        - ٢٠
والغرض من هذا الفرع من المذكرة هو مساعدة اللجنـة علـى القيـام             . والنظر في النتائج المحتملة   

) A/66/10 (٢٠١١ المرفــق ألــف لتقريــر اللجنــة لعــام ولقــد ذُكــر في الفقــرة الأولى مــن. بــذلك
ــوان الموضــوع   أن ــع  ”عن ــن يمن ــذا     [...] ل ــصلة به ــب مت ــشروع في دراســة جوان ــن ال ــة م اللجن

عمليــة تطــور قواعــد (الموضــوع إذا مــا ثبتــت أهميــة ذلــك، لكــن محــور التركيــز ســيظل النــشأة   
ا البيـان  ى المقـرر الخـاص أن هـذ   ويـر . “)تحديد هذه القواعـد (لإثبات وا) القانون الدولي العرفي  

  .يصف نطاق الموضوع بدقة
ولتجنب التداخل غير الضروري، يلزم تحديـد نطـاق الموضـوع بوضـوح إزاء المواضـيع         - ٢١

ويــشمل ذلــك . الأخــرى الــتي أدرجــت في جــدول أعمــال اللجنــة ســواء في الماضــي أو الحاضــر
اشــئة عــن تنــوع وتوســع القــانون     الــصعوبات الن: تجــزؤ القــانون الــدولي  ”: المواضــيع التاليــة 

ــدولي ــزمن ”، و )٧(“ال ــك صــعوبة في الممارســة    . )٨(“المعاهــدات عــبر ال ــثير ذل ــع أن ي ولا يُتوق
فعلـى سـبيل المثـال،      . العملية لأن خطوط التمييز ستكون على الأرجح واضحة بشكل معقـول          

الحـالي، فـإن   رغم أن أثر المعاهدات على نـشأة القـانون الـدولي العـرفي هـو جـزء مـن الموضـوع               
  . تفسير المعاهدات ليس جزءا منهدور القانون الدولي العرفي في

لى ويـرى المقـرر الخـاص أنـه، نظـرا إ          . وسيغطي الموضوع القانون الـدولي العـرفي بأكملـه          - ٢٢
، ))١( ٢٥١، الفقـرة    A/61/10 (“القـانون الـدولي نظـام قـانوني       ”وحدة القانون الـدولي وإلى أن       

لى مجالات متخصصة مستقلة لن يكون مفيدا ولا متوافقا مع المبدأ لأغـراض             فإن تقسيم القانون إ   
فنفس النهج الأساسي المتعلق بنشأة القانون الدولي العرفي وتحديـده ينطبـق           . دراسة هذا الموضوع  

__________ 
، التقريـر النـهائي للجنـة المعنيـة بنـشأة القـانون الـدولي العـرفي          ) أعـلاه  ٣الحاشـية رقـم     (رابطة القـانون الـدولي        )٦(  

 .١٠ إلى ١، الفقرات من )العام(
 A/CN.4/L.682، و ٢٥١، الفقــرة A/61/10ذلـك الموضــوع انظـر   للاطـلاع علـى نتــائج أعمـال اللجنــة بـشأن       )٧(  

 .Add.1 و Corr.1 و
ــرة مــن عــام        )٨(   ــة بــشأن هــذا الموضــوع في الفت ، ٢٠١١ إلى عــام ٢٠٠٨للاطــلاع علــى مــوجز لأعمــال اللجن

 .٣٤٤ إلى ٣٣٣، الفقرات من A/66/10 انظر
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ذا الموضـوع علـى     وسيكون عمـل اللجنـة بـشأن ه ـ       . بغض النظر عن مجال القانون الذي يُنظر فيه       
نفس القدر من الأهمية بالنسبة لجميع مجـالات القـانون الـدولي، بمـا في ذلـك، علـى سـبيل المثـال،                       

القـانون الجنـائي    ” ، و “القـانون الإنـساني الـدولي العـرفي       ”، و   “القانون العرفي لحقوق الإنسان   ”
د تكون ملائمة لتحديـد     غير أنه، ينبغي النظر في احتمال وجود تقنيات مختلفة ق         . “الدولي العرفي 

  .)٩( ومعرفة درجة ملاءمتها إن وجدتقواعد معينة من القانون الدولي العرفي،
وثمة مسألة خاصة يتعين النظر فيها وهي معرفة ما إذا كان ينبغي أن يـشمل الموضـوع                   - ٢٣

ــدولي      ــانون الــ ــة للقــ ــد العامــ ــمن القواعــ ــرة ضــ ــد الآمــ ــن القواعــ ــدة مــ ــواع جديــ ــشوء أنــ   نــ
)”jus cogens“()ويرى المقرر الخاص في هذه المرحلة أن هذه مسألة مـستقلة، ولا ينبغـي   . )١٠

لمثـال، القواعـد الآمـرة موجـودة     فعلـى سـبيل ا    . التعامل معها باعتبارها جزءا من هـذا الموضـوع        
  .)١١(جودة في القانون الدولي العرفيالمعاهدات بقدر ما هي مو في
ل مجموعـة مـن القواعـد القطعيـة والـسريعة           وينبغي عدم توقع أن تأتي النتيجة على شك         - ٢٤

بــل إن الهــدف هــو توضــيح عمليــة نــشأة قواعــد   . )١٢(د قواعــد القــانون الــدولي العــرفي لتحديــ
ويمكن العثـور في المرفـق      . القانون الدولي العرفي وكيفية تحديدها، من خلال التوجيه والممارسة        

ناقــشة الهــدف العــام مــن نظــر علــى نقطــة انطــلاق لم) ٤، المرفــق ألــف، الفقــرة A/66/10(ألــف 
  :اللجنة في هذا الموضوع

بـل الهـدف    .  لنـشأة القـانون الـدولي العـرفي        “قواعـد ”ليس الهدف هو تدوين         
هو إتاحة توجيه جازم للأشخاص المنوط بهم تحديد القانون الـدولي العـرفي، بمـن فـيهم          

ع التـوجيهي،   بوسـيكون مـن المهـم عـدم المبالغـة في الطـا            . القضاة الوطنيون والـدوليون   
لـذلك قـد تتخـذ      . تظل المرونة سمة أساسية من سمـات نـشأة القـانون الـدولي العـرفي               إذ

ويمكـن في هـذا   . النتيجة النهائية التي تتوصل إليها اللجنـة في هـذا الميـدان عـدة أشـكال        
  .الشأن وضع مجموعة من الاقتراحات المشفوعة بشروح

__________ 
، )اليونان طرف متـدخل   : ألمانيا ضد إيطاليا  (ية  انظر الحكم الصادر بشأن حصانات الدول من الولاية القضائ          )٩(  

إن أهـم ممارسـات الـدول، لأغـراض هـذه القـضية،         ” (٧٣، الفقرة   ٢٠١٢فبراير  / شباط ٣ الصادر في    الحكم
 .)“... يمكن العثور عليها في تلك القرارات القضائية الوطنية

 .٦٤، المادة ١٩٦٩اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات،   )١٠(  
الحاشـية  (انظـر رابطـة القـانون الـدولي         : للجنة التابعة لرابطة القـانون الـدولي إلى نفـس هـذه النتيجـة             خلصت ا   )١١(  

 .٨، مقدمة، الفقرة )العام(، التقرير النهائي للجنة المعنية بنشأة القانون الدولي العرفي ) أعلاه٣ رقم
اعـد والمبـادئ ذات الـصلة، حـسبما تفهمهـا      بيـان بـشأن القو  ”تشير اللجنة التابعة لرابطة القـانون الـدولي إلى            )١٢(  

بعض التوجيهات العملية لفائدة الأشخاص المنـوط بهـم تطبيـق القـانون أو تقـديم المـشورة بـشأنه،                    ...  اللجنة
ويحتــاج العديــد منــهم إلى مبــادئ توجيهيــة وجيــزة وواضــحة نــسبيا بــشأن  . وكــذلك للأكــاديميين والطــلاب

 .)٤المرجع نفسه، الفقرة  (“...الحيرة مسألة غالبا ما تسبب قدرا كبيرا من 
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 هــذا الموضــوع لملائمــة لعمــل اللجنــة علــىويقتــرح المقــرر الخــاص أن تكــون النتيجــة ا   - ٢٥
  .)١٣( المقترنة بشروح“الاستنتاجات”شكل مجموعة من  في

  
  ول الزمني المؤقت لدراسة الموضوعالجد  - رابعا  

حددت اللجنة بأسلوب مقتضب، في تقريرها إلى الجمعيـة العامـة عـن أعمالهـا في عـام                    - ٢٦
). ٣٧٢، الفقـرة    A/66/10انظـر   (ن الخاصـون    ، المهام التي يُنتظر أن يـضطلع بهـا المقـررو          ٢٠١١

ضـــوعي ســـنوي، يفـــضل ألا يزيـــد علـــى  إذ يُنتظـــر منـــهم، في جملـــة أمـــور، إعـــداد تقريـــر مو 
ينبغـي للفريـق، في مـستهل       ” فريق التخطيط، قالت اللجنة إنـه        وفيما يتصل بعمل  . صفحة ٥٠

 الدراسـية علـى   طرح أي موضوع جديد، أن يتعاون مع المقررين الخاصين ومع منسقي الأفرقة       
 علـى مـدى عـدد مـن الـسنوات، حـسب             تحديد جدول زمني مبدئي لأغراض تطـوير الموضـوع        

 يقتضيه الأمر، وأن يـستعرض دوريـاً تحقيـق الأهـداف الـسنوية المبيَّنـة في مثـل ذلـك الجـدول                      ما
  ).‘٣ ’- ٣٧٨، الفقرة A/66/10 (“الزمني، مع تحديثه عند الاقتضاء

: ف، لـدواعي الملاءمـة، أن يُنظـر في الموضـوع علـى أربـع مراحـل                واقتُرح في المرفـق أل ـ      - ٢٧
ــسية    ــع المــواد؛ وبعــض المــسائل الرئي ــدول   القــضايا الأساســية وتجمي ــد ممارســة ال  المتعلقــة بتحدي

). ٦، المرفق ألف، الفقـرة      A/66/10(؛ والمواضيع المحددة؛ والاستنتاجات     “الاعتقاد بالإلزام ” و
  :“ة القانون الدولي العرفي وإثباتهنشأ”الي لدراسة موضوع ؤقت التولذا يُقترح الجدول الم

وســيكون الهــدف الرئيــسي . مــذكرة تمهيديــة ومناقــشة تمهيديــة في اللجنــة   :٢٠١٢  
تمكين المقرر الخـاص مـن جمـع الآراء الأوليـة لأعـضاء اللجنـة فيمـا يتعلـق                   
 بنطــاق الموضــوع ومنهجيتــه والنتــائج المحتملــة للعمــل علــى الموضــوع،       

  .)١٤(لتي ينبغي أن تُطلب من الدولالمعلومات ا ر فيوالنظ
بـشأن بعـض النقـاط الأوليـة، بمـا في ذلـك             (التقرير الأول للمقرر الخـاص         :٢٠١٣  

  .، وجمع المزيد من المواد)النقاط المشار إليها في الفرع الثاني أعلاه

__________ 
 . أعلاه٤انظر الحاشية رقم : انتهجت اللجنة التابعة لرابطة القانون الدولي نهجا مماثلا  )١٣(  
تتعلـق بنـشأة القـانون      ) مـثلاً، في إجـراءات المحاكمـة      (أي بيانـات رسميـة      ) أ(يمكن أن تـشمل هـذه المعلومـات           )١٤(  

فوعـة أمـام المحـاكم الوطنيـة أو الإقليميـة تلقـي ضـوءا علـى هـذا الموضـوع؛               أي قضايا مر  ) ب(الدولي العرفي؛   
 .)باستثناء الأعمال المدرجة في المرفق ألف(أي كتابات أو أعمال جارية في المعاهد الوطنية ) ج(
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ــاد مناقـــشة ممارســـات الـــدول والاعت (التقريـــر الثـــاني للمقـــرر الخـــاص     :٢٠١٤   قـ
  .“الاستنتاجات”وسيتضمن ذلك التقرير بعض . )١٥()الإلزامب

وهـذا  ). )١٦(بـشأن بعـض المواضـيع المعينـة       (التقرير الثالث للمقرر الخاص        :٢٠١٥  
  . إضافية“استنتاجات”التقرير سيتضمن أيضا 

 موحدة كاملة بعـد     “استنتاجات”مجموعة  : ير الرابع للمقرر الخاص   التقر   :٢٠١٦  
  .قشتها واعتمادها من اللجنةإعادة إعدادها، لمنا

  
__________ 

قــة  أن المرحلـة الثانيـة يمكـن أن تــشمل بعـض المـسائل المحوريـة المتعل      “ألــف” مـن المرفـق   ٨واقتُـرح في الفقـرة     )١٥(  
  :بالنهج التقليدي لتحديد قواعد القانون الدولي العرفي، ولا سيما ممارسات الدول والاعتقاد بالإلزام

؟ الأعمـال والامتنـاع عـن الأعمـال،     “ممارسـة الـدول   ”ما الذي يـدخل في عـداد        . تحديد ممارسة الدول    ‘١’    
عدة من قواعد القـانون الـدولي؟   وكم عدد الدول التي تغير موقفها بشأن قا   . والأعمال الشفوية والمادية  

وبخلاف الدول، لمن هـذه     ). واستجابة السلطة التنفيذية لها   (وقرارات المحاكم والهيئات القضائية الوطنية      
 ممارســة الــدول “مــدى تمثيليــة ”الأعمــال؟ هــل هــي منظمــات دوليــة معينــة، مثــل الاتحــاد الأوروبي؟ و 

  ).في ذلك التنوع الإقليمي بما(
  . ووظيفته وكيفية تحديده“لاعتقاد بإلزام الممارسة وضرورتهاا”طبيعة   ‘٢’    
ــالإلزام، ودور ك ــ      ‘٣’     ــاد ب ــصر الاعتق ــدول وعن ــصر ممارســة ال ــين عن ــة ب ــانون   العلاق ــد الق ــهما في تحدي ل من

  .العرفي الدولي
دول إلى  كيف تنشأ قواعد القانون الدولي العرفي الجديدة؛ وكيف يمكن أن تؤدي التدابير الانفراديـة لل ـ                ‘٤’    

قاعــدة عرفيــة قــد أدت إلى تغــيير نــشأة قواعــد جديــدة؛ ومعــايير تحديــد مــا إذا كانــت الانحرافــات عــن  
  .الإقرار/القانون العرفي؛ والدور المحتمل للسكوت في

  ؛“المتأثرة بشكل خاص”دور الدول   ‘٥’    
  ؛‘الفوري النشأة’عنصر الزمن، وكثافة الممارسة، والقانون الدولي العرفي   ‘٦’    
 تتبـاين وفقـاً لطبيعـة القاعـدة         بيان ما إذا كانت معايير تحديد قاعدة من قواعد القـانون العـرفي يمكـن أن                 ‘٧’    

 .المجال الذي تنتمي إليه أو
ــرة    )١٦(   ــرح في الفقـ ــق  ٩واقتـ ــن المرفـ ــف” مـ ــن أن  “ألـ ــة يمكـ ــة الثالثـ ــل    أن المرحلـ ــددة مثـ ــيع محـ ــشمل مواضـ  تـ

  :التالية المواضيع
  .‘ض الملحالمعتر’نظرية   ‘١’    
المعاهـدات ونــشأة القــانون الــدولي العـرفي؛ والمعاهــدات باعتبارهــا إثباتــاً ممكنـاً للقــانون الــدولي العــرفي؛      ‘٢’    

  .الترابط بين المعاهدات والقانون الدولي العرفي/والتأثير المتبادل
والمؤتمرات الدولية، ونـشأة    قرارات أجهزة المنظمات الدولية، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة،              ‘٣’    

  .القانون الدولي العرفي؛ وأهميتها كإثبات محتمل للقانون الدولي العرفي
قواعـد القـانون الـدولي العـرفي        (نشأة وتحديـد قواعـد القـانون الـدولي العـرفي الخـاص بـين بعـض الـدول                      ‘٤’    

يـؤدي الرضـا دوراً خاصـاً في نـشأة     هـل  ). “المفـردة ” -الإقليمية أو دون الإقليمية أو المحلية أو الثنائيـة        
 ؟القواعد الخاصة في القانون الدولي العرفي


	لجنة القانون الدولي
	الدورة الرابعة والستون
	جنيف، 7 أيار/مايو - 1 حزيران/يونيه
	و 2 تموز/يوليه - 3 آب/أغسطس 2012
	نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته
	مذكرة من مايكل وود، المقرر الخاص
	أولا - مقدمة
	ألف - إدراج الموضوع في برنامج عمل لجنة القانون الدولي
	1 - خلال الدورتين الثانية والستين والثالثة والستين للجنة القانون الدولي، اللتين عُقدتا في عامي 2010 و 2011، ناقش الفريق العامل المعني ببرنامج العمل الطويل الأجل مقترحاً بشأن موضوع جديد بعنوان ”نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته“(). وينبغي قراءة هذه المذكرة بالاقتران مع المخطط العام الوارد في المرفق ألف لتقرير اللجنة لعام 2011 (A/66/10)، الذي يتضمن قائمة واسعة من المواد الأساسية. وبدأ المرفق ألف بملاحظة ما يلي:
	تدخل المسائل المتصلة بالمصادر في صلب القانون الدولي. وكانت أعمال اللجنة في هذا الميدان من أهم وأنجح أعمالها لكنها اقتصرت بدرجة كبيرة على قانون المعاهدات.
	2 - وقررت اللجنة، في دورتها الثالثة والستين، أن تدرج موضوع ”نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته“ في برنامج عملها الطويل الأجل، بناء على المخطط العام الوارد في المرفق ألف (انظر A/66/10، الفقرة 365).
	3 - وحظي الموضوع بالتأييد في اللجنة السادسة خلال الدورة السادسة والستين للجمعية العامة التي عُقدت في عام 2011. واقتُرح أن تأخذ نتيجة الأعمال شكل دليل عملي مرفق بشروح، موجه للقضاة والمحامين الحكوميين والمهنيين. ورغم الإشارة إلى أن الهدف ينبغي ألا يكون تدوين الموضوع في حد ذاته، فقد لوحظ أيضا أن من العسير منهجة عملية التكوين دون تقويض جوهر العرف ومرونته وتطوره المستمر. وفيما يتعلق بالمنهجية، تم التشديد على أهمية التفريق بين ممارسات الدول واجتهادات المحاكم والهيئات القضائية الدولية من جهة، وممارسات المحاكم الوطنية واجتهاداتها من جهة أخرى. وطُلب أيضا من اللجنة أن تعمل مع توخي الحذر عند النظر في دور الأعمال الانفرادية في تحديد القانون العرفي الدولي (A/CN.4/650، الفقرة 65).
	4 - وفي الفقرة 7 من القرار 66/98 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2011، أحاطت الجمعية العامة علما بقرار اللجنة المتعلق بإدراج موضوع ”نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته“ في برنامج عملها الطويل الأجل، وأحاطت علما أيضا بالتعليقات التي أبدتها الدول الأعضاء بشأن هذا الأمر في اللجنة السادسة.
	5 - وقررت اللجنة، في دورتها الرابعة والستين، أن تدرج موضوع ”نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته“ في برنامج عملها الحالي، وعينت السير مايكل وود مقررا خاصا معنيا بهذا الموضوع (انظر A/CN.4/SR.3132).
	6 - وتحدد هذه المذكرة الأفكار الأولية للمقرر الخاص، ولا سيما بشأن نطاق هذا الموضوع. كما تحدد برنامج عمل مؤقت للنظر في الموضوع وإنجازه، إن أمكن ذلك، خلال فترة السنوات الخمس الحالية (2012-2016).
	7 - وترد في الفرع الثاني من هذه المذكرة قائمة بعدد من النقاط الأولية التي يتعين دراستها. ويناقش المقرر الخاص في الفرع الثالث نطاق هذا الموضوع والنتائج المحتملة لأعمال اللجنة بشأن الموضوع. ويرد في الفرع الرابع برنامج عمل مؤقت في هذا الشأن.
	باء - الهدف من هذه المذكرة
	8 - كانت المناقشات التي جرت خلال فترة السنوات الخمس الماضية في إطار الفريق العامل المعني ببرنامج العمل الطويل الأجل مفيدة جدا في وضع المخطط العام للموضوع، الوارد في المرفق ألف لتقرير اللجنة إلى الجمعية العامة (A/66/10). وسعت اللجنة إلى أن يتضمن المرفق ألف العديد من الآراء التي أُعرب عنها في الفريق العامل. ولكن العديد من أعضاء اللجنة الحاليين لم يشاركوا في تلك المناقشات، وذلك لأسباب واضحة.
	9 - وأُعدت هذه المذكرة لحفز مناقشة أولية وتبادل الآراء بشأن الموضوع خلال الجزء الثاني من الدورة الرابعة والستين للجنة. وبدلا من محاولة الخوض في التفاصيل، جاءت هذه المذكرة على شكل سلسلة من النقاط الرئيسية التي تهدف إلى إعطاء لمحة عامة واسعة عن هذا الموضوع وتقترح محورا (أو هدفا) لمناقشات اللجنة في الجزء الثاني من الدورة الحالية.
	10 - والهدف الرئيسي الذي يبتغيه المقرر الخاص خلال الجزء الثاني من الدورة الحالية هو التماس الآراء الأولية لأعضاء اللجنة بشأن نطاق الموضوع، والمنهجية التي يجب اتباعها، والنتائج المحتملة. وسيستفيد المقرر الخاص كثيرا من الاستماع إلى الآراء الأولية لأعضاء اللجنة بشأن هذا الموضوع بصورة عامة في ضوء الأفكار الأولية المطروحة في الأقسام التالية من هذه المذكرة. وستساعد هذه الآراء على صياغة التقرير الأول (الأولي) في الوقت المناسب لتطلع عليه اللجنة في دورتها الخامسة والستين في عام 2013.
	ثانيا - النقاط الأولية
	11 - يمكن تناول النقاط التالية في تقرير أولي يقدم في عام 2013.
	’1‘ الأعمال السابقة التي اضطلعت بها اللجنة بشأن هذا الموضوع
	12 - انصب معظم عمل اللجنة على تحديد القانون الدولي العرفي، رغم أنها حرصت في كثير من الأحيان على التمييز بين تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي. وتناولت اللجنة مباشرة مسألة نشأة القانون الدولي العرفي، على سبيل المثال، فيما يخص النص الذي أصبح المادة 38 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. وكانت اللجنة قد أدرجت في جدول أعمالها في سنواتها الأولى موضوع ”سبل ووسائل جعل إثبات القانون الدولي العرفي أيسر منالا“().
	’2‘ أعمال رابطة القانون الدولي بشأن نشأة القانون الدولي العرفي
	13 - توجت أعمال رابطة القانون الدولي، في الفترة الممتدة بين 1984/1985 و 2000، باعتماد بيان لندن الصادر في عام 2000 بشأن المبادئ المنطبقة على نشأة القانون الدولي العرفي العام (مع الشروح)(). ولقي عمل الرابطة، الذي يتألف من 33 مبدأً والشروح المرفقة بها، ردود فعل داعمة وأخرى ناقدة، ويمكن استعراضها أيضا.
	’3‘ القانون الدولي العرفي بوصفه مصدرا للقانون الدولي العام وعلاقته بالمصادر الأخرى
	14 - وفي إطار خلفية الموضوع، يمكن أن يكون من المفيد النظر في الأعمال التحضيرية للمادة 38-1 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي يُنظر إليها في أحيان كثيرة بوصفها ”سيئة الصياغة“(). وتشكل العلاقة بين القانون الدولي العرفي والمعاهدات جانبا هاما لهذا الموضوع، ويجب أن تُناقش بالتفصيل في تقرير لاحق. ويجب النظر أيضا في علاقة ”القانون الدولي العرفي“ ”بالقواعد العامة للقانون الدولي“، و ”المبادئ العامة للقانون“، و ”المبادئ العامة للقانون الدولي“ (ويرد باستمرار في الوقت الحاضر تعبير ”القواعد العامة للقانون الدولي“، ولكن يبدو أن له معنى مختلفا نوعا ما عن ”القانون الدولي العرفي“). ومن المهم التمييز بين قواعد القانون الدولي العرفي وقواعد المجاملة/العادات المجردة، وكذلك بين القانون العرفي و ”القانون الغض“، وبين القانون الموجود والقانون المنشود.
	’4‘ المصطلحات/التعاريف
	15 - تمهيدا لدراسة الموضوع، ينبغي مناقشة استخدام ومعنى تعبير ”القانون الدولي العرفي“ أو ”قواعد القانون الدولي العرفي“، اللذين يبدو أنهما يمثلان التعبيرين الأكثر شيوعا (وتشمل التعابير الأخرى ”القانون العرفي الدولي“، و ”العرف“ و ”العرف الدولي“) وقد يكون من المفيد وضع قائمة قصيرة للمصطلحات ذات الصلة، بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.
	’5‘ أهمية القانون الدولي العرفي ودوره في النظام القانوني الدولي
	16 - قد يكون من المفيد أن نناقش بإيجاز القانون الدولي العرفي ”بصفته قانونا“، والتحديات التي قوبل بها أحيانا فيما يخص دوره ضمن النظام القانوني الدولي.
	’6‘ لنظريات العرف، والنُهُج المتبعة في تحديد قواعد القانون الدولي العرفي
	17 - يمكن أن يساعد إدراج وصف موجز للنظريات الرئيسية المتعلقة بالعرف، حسبما تتبدى من الكتابات التي تناولت هذا الموضوع، على اتخاذ قرار مستنير بشأن النهج الذي يجب أن تعتمده اللجنة في نهاية المطاف. وتظل الأسس النظرية للموضوع مهمة (مثلا، فيما يخص دور كل من الممارسات والاعتقاد بالإلزام)، حتى لو كان الهدف النهائي سيتمثل في تقديم مساعدة عملية للجهات المنوط بها التحقق من قواعد القانون الدولي العرفي.
	’7‘ المنهجية
	18 - يرى المقرر الخاص، في هذه المرحلة الأولية، أن اجتهاد المحاكم والهيئات القضائية الدولية، لا سيما محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الدولي الدائمة، يوفر على الأرجح أوثق مصدر للتوجيهات في هذا الموضوع. ويمكن أن يتضمن التقرير الأولي دراسة وصفية للنهج الذي تتبعه الهيئات القضائية الدولية تجاه القانون الدولي العرفي، ولا سيما اجتهاد محكمة العدل الدولية(). ويمكن أيضا العثور على توجيهات في اجتهاد المحاكم الوطنية، وفي جهود التدوين التي تبذلها المنظمات غير الحكومية، وفي كتابات أخصائيي القانون العام.
	19 - وسيكون من الضروري معالجة المسائل العامة المتعلقة بالمنهجية، مثل تحديد الأهمية النسبية للبحوث التجريبية المتعلقة بممارسات الدول مقابل منهج المنطق الاستدلالي. ولقد حُددت الصعوبات والخيارات بشكل جيد في مقدمة التقرير النهائي للجنة التابعة لرابطة القانون الدولي(). ولا شك أيضا في أن الاعتبارات العملية يمكن أن تؤثر على المنهجية، ولا سيما في عالم يضم نحو 200 دولة، ولكن هذه المشكلة ليست بجديدة حقاً. ويمكن أيضا أن تكون ممارسات الكيانات الأخرى المتمتعة بالشخصية الدولية، ولا سيما المنظمات الدولية، مهمة أيضا.
	ثالثا - نطاق الموضوع والنتائج المحتملة لعمل اللجنة
	20 - من المهم على الصعيد العملي التوصل في مرحلة مبكرة إلى تحديد نطاق الموضوع والنظر في النتائج المحتملة. والغرض من هذا الفرع من المذكرة هو مساعدة اللجنة على القيام بذلك. ولقد ذُكر في الفقرة الأولى من المرفق ألف لتقرير اللجنة لعام 2011 (A/66/10) أن عنوان الموضوع ”لن يمنع [...] اللجنة من الشروع في دراسة جوانب متصلة بهذا الموضوع إذا ما ثبتت أهمية ذلك، لكن محور التركيز سيظل النشأة (عملية تطور قواعد القانون الدولي العرفي) والإثبات (تحديد هذه القواعد)“. ويرى المقرر الخاص أن هذا البيان يصف نطاق الموضوع بدقة.
	21 - ولتجنب التداخل غير الضروري، يلزم تحديد نطاق الموضوع بوضوح إزاء المواضيع الأخرى التي أدرجت في جدول أعمال اللجنة سواء في الماضي أو الحاضر. ويشمل ذلك المواضيع التالية: ”تجزؤ القانون الدولي: الصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدولي“()، و ”المعاهدات عبر الزمن“(). ولا يُتوقع أن يثير ذلك صعوبة في الممارسة العملية لأن خطوط التمييز ستكون على الأرجح واضحة بشكل معقول. فعلى سبيل المثال، رغم أن أثر المعاهدات على نشأة القانون الدولي العرفي هو جزء من الموضوع الحالي، فإن دور القانون الدولي العرفي في تفسير المعاهدات ليس جزءا منه.
	22 - وسيغطي الموضوع القانون الدولي العرفي بأكمله. ويرى المقرر الخاص أنه، نظرا إلى وحدة القانون الدولي وإلى أن ”القانون الدولي نظام قانوني“ (A/61/10، الفقرة 251 (1))، فإن تقسيم القانون إلى مجالات متخصصة مستقلة لن يكون مفيدا ولا متوافقا مع المبدأ لأغراض دراسة هذا الموضوع. فنفس النهج الأساسي المتعلق بنشأة القانون الدولي العرفي وتحديده ينطبق بغض النظر عن مجال القانون الذي يُنظر فيه. وسيكون عمل اللجنة بشأن هذا الموضوع على نفس القدر من الأهمية بالنسبة لجميع مجالات القانون الدولي، بما في ذلك، على سبيل المثال، ”القانون العرفي لحقوق الإنسان“، و ”القانون الإنساني الدولي العرفي“، و ”القانون الجنائي الدولي العرفي“. غير أنه، ينبغي النظر في احتمال وجود تقنيات مختلفة قد تكون ملائمة لتحديد قواعد معينة من القانون الدولي العرفي، ومعرفة درجة ملاءمتها إن وجدت().
	23 - وثمة مسألة خاصة يتعين النظر فيها وهي معرفة ما إذا كان ينبغي أن يشمل الموضوع نشوء أنواع جديدة من القواعد الآمرة ضمن القواعد العامة للقانون الدولي(”jus cogens“)(). ويرى المقرر الخاص في هذه المرحلة أن هذه مسألة مستقلة، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها جزءا من هذا الموضوع. فعلى سبيل المثال، القواعد الآمرة موجودة في المعاهدات بقدر ما هي موجودة في القانون الدولي العرفي().
	24 - وينبغي عدم توقع أن تأتي النتيجة على شكل مجموعة من القواعد القطعية والسريعة لتحديد قواعد القانون الدولي العرفي(). بل إن الهدف هو توضيح عملية نشأة قواعد القانون الدولي العرفي وكيفية تحديدها، من خلال التوجيه والممارسة. ويمكن العثور في المرفق ألف (A/66/10، المرفق ألف، الفقرة 4) على نقطة انطلاق لمناقشة الهدف العام من نظر اللجنة في هذا الموضوع:
	ليس الهدف هو تدوين ”قواعد“ لنشأة القانون الدولي العرفي. بل الهدف هو إتاحة توجيه جازم للأشخاص المنوط بهم تحديد القانون الدولي العرفي، بمن فيهم القضاة الوطنيون والدوليون. وسيكون من المهم عدم المبالغة في الطابع التوجيهي، إذ تظل المرونة سمة أساسية من سمات نشأة القانون الدولي العرفي. لذلك قد تتخذ النتيجة النهائية التي تتوصل إليها اللجنة في هذا الميدان عدة أشكال. ويمكن في هذا الشأن وضع مجموعة من الاقتراحات المشفوعة بشروح.
	25 - ويقترح المقرر الخاص أن تكون النتيجة الملائمة لعمل اللجنة على هذا الموضوع في شكل مجموعة من ”الاستنتاجات“ المقترنة بشروح().
	رابعا - الجدول الزمني المؤقت لدراسة الموضوع
	26 - حددت اللجنة بأسلوب مقتضب، في تقريرها إلى الجمعية العامة عن أعمالها في عام 2011، المهام التي يُنتظر أن يضطلع بها المقررون الخاصون (انظر A/66/10، الفقرة 372). إذ يُنتظر منهم، في جملة أمور، إعداد تقرير موضوعي سنوي، يفضل ألا يزيد على 50 صفحة. وفيما يتصل بعمل فريق التخطيط، قالت اللجنة إنه ”ينبغي للفريق، في مستهل طرح أي موضوع جديد، أن يتعاون مع المقررين الخاصين ومع منسقي الأفرقة الدراسية على تحديد جدول زمني مبدئي لأغراض تطوير الموضوع على مدى عدد من السنوات، حسب ما يقتضيه الأمر، وأن يستعرض دورياً تحقيق الأهداف السنوية المبيَّنة في مثل ذلك الجدول الزمني، مع تحديثه عند الاقتضاء“ (A/66/10، الفقرة 378 - ’3‘).
	27 - واقتُرح في المرفق ألف، لدواعي الملاءمة، أن يُنظر في الموضوع على أربع مراحل: القضايا الأساسية وتجميع المواد؛ وبعض المسائل الرئيسية المتعلقة بتحديد ممارسة الدول و ”الاعتقاد بالإلزام“؛ والمواضيع المحددة؛ والاستنتاجات (A/66/10، المرفق ألف، الفقرة 6). ولذا يُقترح الجدول المؤقت التالي لدراسة موضوع ”نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته“:
	2012:  مذكرة تمهيدية ومناقشة تمهيدية في اللجنة. وسيكون الهدف الرئيسي تمكين المقرر الخاص من جمع الآراء الأولية لأعضاء اللجنة فيما يتعلق بنطاق الموضوع ومنهجيته والنتائج المحتملة للعمل على الموضوع، والنظر في المعلومات التي ينبغي أن تُطلب من الدول().
	2013:  التقرير الأول للمقرر الخاص (بشأن بعض النقاط الأولية، بما في ذلك النقاط المشار إليها في الفرع الثاني أعلاه)، وجمع المزيد من المواد.
	2014:  التقرير الثاني للمقرر الخاص (مناقشة ممارسات الدول والاعتقاد بالإلزام)(). وسيتضمن ذلك التقرير بعض ”الاستنتاجات“.
	2015:  التقرير الثالث للمقرر الخاص (بشأن بعض المواضيع المعينة()). وهذا التقرير سيتضمن أيضا ”استنتاجات“ إضافية.
	2016:  التقرير الرابع للمقرر الخاص: مجموعة ”استنتاجات“ موحدة كاملة بعد إعادة إعدادها، لمناقشتها واعتمادها من اللجنة.

